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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١١٧ (ج) من جدول الأعمال 

مســائل حقــوق الإنســـان: حـــالات حقـــوق الإنســـان 
  والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين 

 حالة المرأة والفتاة في أفغانستان 
  مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقرير ياكين إرتورك، المقـررة 
الخاصة للجنة حقوق الإنسان بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وآثاره علـى حالـة المـرأة والفتـاة 

في أفغانستان، ويقدمه وفقا لقرار لجنة حقوق الإنسان ٧٧/٢٠٠٣*. 
 

 
 

تأخر تقديم هذه الوثيقة حتى يتأتى إدراج آخر معلومات يمكن إدراجها.  *
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تقريـر المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن العنـف ضـد المـرأة وأســبابه 
  وآثاره على وضع المرأة والفتاة في أفغانستان 

موجز 
ترحـب المقـررة الخاصـــة للجنــة حقــوق الإنســان في هــذا التقريــر بتصديــق حكومــة 
أفغانستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باعتباره علامـة تـدل علـى 
إرادا السياسية والتزامها بإاء التمييز على أسـاس نـوع الجنـس. غـير أنـه رغـم بعـض التقـدم 
المحرز السنة الماضية، لا تزال ثمة شواغل أوجزا المقررة الخاصـة إلى جـانب التحديـات المتبقيـة 
والتي لا يزال يتعين التغلب عليها. وبصفة خاصـة، تحـث المقـررة الخاصـة الحكومـة علـى اتخـاذ 
إجـراءات للتصـدي لإفـلات مرتكـبي العنـف ضـد المـرأة مـن العقـاب، باسـطة في الوقـــت ذاتــه 
ـــانون. وفي هــذا الصــدد، تؤكــد المقــررة الخاصــة ضــرورة القيــام، كخطــوة أولى،  سـيادة الق
بـإصلاح قـانوني وقضـائي يتماشـى مـع المعايـير الدوليـة، مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق المــرأة 

والفتاة. 
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مقدمة   أولا -
يقدم هذا التقرير عملا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٧/٢٠٠٣ بشـأن حالـة حقـوق  - ١
الإنسـان في أفغانسـتان، والـذي دعـت فيـه اللجنـة السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة، تطبيقـا لاتفـــاق 
بون، إلى �احترام وحماية النساء والفتيات الأفغانيات، بما في ذلك توفير الدعـم الـلازم لـوزارة 
المرأة، وحماية النساء من جميع أشكال العنف وتأمين حصولهـن علـى التعليـم والرعايـة الصحيـة 
ومعالجة مشكلة احتجازهن خارج نطاق القانون وتأمين مشاركتهن مشاركة كاملـة في جميـع 
مجالات الحياة الأفغانية� (الفقرة ١٠ (ز)). ودعت اللجنة المقررة الخاصــة المعنيـة بـالعنف ضـد 
المـرأة إلى أن تواصـل اسـتعراض الأوضـاع الخاصـة بالنسـاء والفتيـات في أفغانســـتان وأن تقــدم 

تقريرا إلى الجمعية العامة وإلى اللجنة. 
ويكمـل هـذا التقريـر الجـــزء المتعلــق بأفغانســتان في التقريــر الأول لســلفي المقــدم إلى  - ٢
اللجنة في دورا الأخيرة والمعنون �إدماج حقوق الإنسان للمرأة والمنظور الـذي يراعـي نـوع 
E). ويقــــدم ذلـــك  /CN.4/2003/75/Add.1) الجنــس: العنــف ضــد المــرأة، ١٩٩٤-�٢٠٠٣
التقرير لمحة عن حالة المـرأة والفتـاة في أفغانسـتان، مـع التركـيز بصفـة خاصـة علـى التشـريعات 
والسياسات العامة والـبرامج والمسـائل ذات الأهميـة. ولتفـادي التكـرار، سـيقتصر هـذا التقريـر 
علـى إدراج التطـورات الجديـدة ذات الصلـة سـعيا إلى تحديـد الفـرص وكـذا جوانـب الضعـــف 
المسـتمرة لـدى المـرأة والفتـاة. ويرتكـز هـذا التقريـر علـى اســـتعراض نظــري للمعلومــات ذات 

الصلة المتاحة بشأن الموضوع(١). 
 

الفرص المتاحة للمرأة والفتاة وجوانب الضعف لديهما   ثانيا -
لا يـزال الأمـن والاســـتقرار السياســي والنظــام الاقتصــادي المســتدام مــن التحديــات  - ٣
الرئيسية التي تواجه عملية إعادة هيكلـة اتمـع الأفغـاني. وتشـير جميـع المعلومـات الموثـوق ـا 
والتي تم استعراضها إلى أن القـوات الـتي تسـتفيد مـن اسـتمرار اقتصـاد الحـرب وعـدم اسـتقرار 
البلد لا تزال نشيطة ولها علاقة وثيقـة بالآليـات والأجـهزة المشـروعة في سـلطة الدولـة. وـدد 
هذه الحالة وتقوض الجهود الرامية إلى يئة بيئة تمكينية شفافة وخاليـة مـن الـترهيب والتحـرش 
ـــاة يظــل جــزءا لا يتجــزأ مــن هــذه الحالــة  والقمـع والعنـف. ولا شـك أن ضعـف المـرأة والفت

�الفوضوية�. 
ـــد الاســتعراض، حــدث عــدد مــن التطــورات الإيجابيــة في  ٤ - غـير أنـه خـلال الفـترة قي
أفغانستان. أهمها بالنسبة لوضع المرأة والفتـاة هـو التصديـق، دون تحفـظ، علـى اتفاقيـة القضـاء 
ـــالتصديق علــى الاتفاقيــة،  علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في ٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣. ف
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باعتبارها �شرعة دولية لحقوق المرأة�، يتيح للمرأة الأفغانية فرصة لا تقدر بثمن في جـهودها 
الرامية إلى المساهمة في تقرير اتجاه التغيير وإرساء سيادة القانون في البلد. وتوفر الاتفاقيـة إطـارا 
قانونيا دوليا يمكن أن تسترشد به مبادرات الإصـلاح التشـريعي الداخلـي والإجـراءات الراميـة 
إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة في أفغانستان، ولا سيما التصدي للتمييز في مجـالات حيويـة مـن 
قبيل التعليم والعمل والزواج وعلاقات الأسرة والرعايـة الصحيـة والصحـة الإنجابيـة والسياسـة 
والماليـة والقـانون. وقـد ترجمـت اللجنـة الأفغانيـة المسـتقلة لحقـوق الإنســـان الاتفاقيــة إلى لغــتي 
باشتو وداري ووزعت نسخا منها في كافة أرجاء أفغانسـتان. كمـا تم القيـام ببعـض التدريـب 
لضمان فهم مبادئ والتزامات الإبلاغ بموجب الاتفاقية. ويلزم أن يواصل اتمع الدولي دعـم 

تلك الجهود. 
ومن البوادر المشجعة أنـه رغـم العديـد مـن العقبـات الـتي تواجـه المـرأة، سـعت أعـداد  - ٥
غفـيرة مـن النسـاء إلى المشـاركة في المشـاورات العامـة المتعلقـة بصـوغ دسـتور جديـد. والأمــل 
معقـود علـــى أن تراعــى تطلعــات المــرأة الأفغانيــة والالتزامــات الدوليــة لأفغانســتان بموجــب 
الاتفاقية مراعاة تامة وتدرج في المشـروع النـهائي للدسـتور الجديـد. فالكيفيـة الـتي سـيوفق ـا 
الدستور الجديد بـين المطـالب والمصـالح المتنافسـة وكـذا بـين متطلبـات شـتى التقـاليد القانونيـة، 
مسألة ستكون لها آثار ونتائج جوهرية على وضع المرأة والفتاة. ولذلك فإنـه في الوقـت الـذي 
تتواصـل فيـه عمليـة الانتقـــال، يلــزم اتخــاذ تدابــير لضمــان المشــاركة التامــة للمــرأة في جمعيــة 

لويا جرغا الدستورية وفي جميع مراحل عملية استعراض الدستور واعتماده. 
ورغـم التقـارير الـتي تفيـد بـإحراز تقـدم في بعـض منـاطق أفغانسـتان هـذه السـنة، فــإن  - ٦
تدهور الحالة الأمنية وانعدام المعونة الدولية الكافية يعرضان للخطـر جـهود التعمـير ومبـادرات 
التنفيذ الموفق للخطط والبرامج الإنمائية. وعلاوة على ذلـك، توجـد فـوارق شاسـعة بـين حالـة 
المرأة والفتاة في كـابل وحالتـهما في بقيـة البلـد؛ كمـا توجـد فـوارق شاسـعة بـين الظـروف في 
المنـاطق الريفيـة ومثيلاـا في المنـاطق الحضريـة. وتـترتب علـى الإفـلات مـن العقـاب واســتمرار 
عدم الاستقرار السياسي ظروف مؤاتية لبروز أشكال جديدة مــن العنـف والتميـيز ضـد المـرأة، 
ممـا يجعـل التغيـير مهمـة محفوفـة بالمخـاطر بالنسـبة للضعفـاء. وفي الوقـت ذاتـه، لا تعمـل ســيادة 
السلوكيات المحافظة والتسلطية والممارسات التقليدية التمييزية إلا على استمرار وتـأبيد التحـيز 
ضد المرأة ومظاهره المتعـددة المتمثلـة في التميـيز والعنـف ضـد المـرأة في اـالين الخـاص والعـام. 
ورغم العدول عن السياسات الوطنية التي تحرم تعليم الأنثــى وتشـغيلها، فـإن الجماعـات المحليـة 
والأسر لا تزال تضع قيودا على سلوك المـرأة والفتـاة وعلـى حركتـهما وأنشـطتهما. وحـتى في 
الحالات التي يتم فيها التخفيف من القيود المباشـرة، يثـني اسـتمرار البيئـة الاجتماعيـة السياسـية 

غير المواتية المرأة عن اتخاذ المبادرة إذ يستبد ا الخوف بدل أن يتملكها شعور بالثقة. 
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ـــين كــابل ومحيطــها.  وتفيـد التقـارير بـأن ثمـة فجـوة خطـيرة في مسـائل إدارة الحكـم ب - ٧
وبالتـالي، فـإن أمـن المـرأة خـارج كـابل مـهدد بتواجـد ونفـوذ القـادة المحليـين الذيـن ذكـر أـــم 
يرتكبـون أعمـال الابـتزاز والنـهب والتحـرش والاختطـاف والاعتـداء الجنسـي في حـــق النســاء 
دون أن يطـالهم عقـاب. فالتقـارير تفيـد بـأن الاغتصـــاب بمــا فيــه العــدد الكبــير مــن حــالات 
الاغتصاب الذي ترتكبـه عصابـات في حـق نسـاء وفتيـات مـن طوائـف الأقليـات في الشـمال، 
ـــة والأفــراد الإنــاث في أســر موظفــي  ونسـاء وفتيـات مـن جماعـات الرحـل، وموظفـات المعون
المعونة، قد أصبح مظهرا شائعا ومتكررا في ظـل انعـدام الأمـن السـائد في البلـد. وعـلاوة علـى 
ذلك، ومنذ الإطاحة بنظام الطالبان، تؤدي التوترات والصراعـات القديمـة العـهد والـتي لم يتـم 
حلها بين الطوائف الإثنية إلى تجدد حركات التنقـل والتشـرد في صفـوف السـكان، ولا سـيما 
لدى الباشتون في الشـمال، ممـا يزيـد مـن احتمـالات وقـوع نزاعـات وتعسـفات. فقـد أفـادت 
التقارير بأن الباشتون قد تعرضوا لأعمال تعسـف عديـدة، بمـا فيـها الاعتـداء الجنسـي، والقتـل 

والابتزاز والنهب. 
ـــات إلى  وتعــرض الاعتــداءات علــى تلميــذات المــدارس للخطــر إمكانيــة عــودة الفتي - ٨
المدرسة. وبالإضافة إلى ذلك، للجفاف والحــرب والظـروف الاقتصاديـة المتدهـورة آثـار سـلبية 
علـى تعليـم الفتيـات إذ تفضـل الأسـر بصـورة مـتزايدة تزويـج بناـا في سـن مبكـرة، في بعــض 
الحالات، للاستفادة مـن المكاسـب الماليـة للممارسـة التقليديـة المتمثلـة في ثمـن العـروس. وهـذه 
الممارسة لا تحرم الفتاة من فرصة تطوير قدراا البشرية فحسب، بل إا تعرضـها أيضـا لحمـل 

مبكر ومتكرر، مما يجعلها عرضة بصورة متزايدة لخطر المضاعفات المقترنة بالحمل والوضع. 
ـــة.  ويتجسـد ارتفـاع مسـتوى التميـيز ضـد المـرأة في أفغانسـتان في نظـام العدالـة الجنائي - ٩
فاستنادا إلى المعلومات الواردة، يحرم الضحايا من النساء المتقدمات بشـكوى مـن الوصـول إلى 
العدالة ويمارس نظام العدالة بشقيه النظـامي وغـير النظـامي التميـيز ضدهـن(٢). فـانعدام مراعـاة 
نوع الجنس لدى مسؤولي الشرطة والقضاء يفاقم من شدة الحيـف الـذي يلحـق بالنسـاء ومـن 
تنوعه. فالقضاة والمدعون العـامون الذكـور يبـدون عمومـا عـدم مراعـاة وعـدم تفـهم للقضايـا 
الـتي تمـس حيـاة المـرأة، بمـا في ذلـــك حــوادث الاعتــداء الجنســي والبــدني. ولم تــورد التقــارير 
إلا القلة القليلة من الحالات التي لوحـق فيـها مرتكبـو جرائـم ضـد المـرأة. وسـيلزم اعتمـاد ـج 
متعددة الجوانب لمعالجة هذا المشكل المتفشي والمتواصل، بما فيـه تمكـين النسـاء الضعيفـات عـن 
طريق إسداء المشورة القانونية والإرشاد، وتدريب موظفي الأجهزة القضائيـة وتمكـين الجمعيـة 
الأفغانية للقاضيات التي أسست في آذار/مارس ٢٠٠٢. غير أن الأهم هو اتخـاذ تدابـير عاجلـة 
لضمـان عـدم السـماح بـإفلات مرتكـبي العنـف ضـد المـرأة مـن العقـاب في إطـار نظـام العدالـــة 
الجنائية. وخلال السنة الماضيـة، كـانت ثمـة مبـادرات مشـجعة في إطـار برامـج التدريـب وبنـاء 
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القدرات المخصصة للقضاة والمحامين. ولا شك أن هذه المبادرات متواضعـة غـير أـا خطـوات 
مهمة نحو بسط سيادة القانون وتوفير نظام للعدالة متاح للجميع في أفغانستان. 

وينتشــر بكــثرة العنــف المــترلي الــذي يعتــبر مســألة خاصــة في أفغانســتان. فالســـلطة  - ١٠
والجمهور يقابلان العنـف الـذي يمارسـه الأزواج ضـد أزواجـهم أو أفـراد الأسـرة الآخريـن في 
حالة العنف داخل البيت بعدم الإقرار ولا يعالجان أو يتصديان للمسألة بالقدر الكـافي. وحـتى 
في الحالات الخطيرة، لا تعتبر الشرطة والمحاكم العنف المترلي جريمة. ونتيجة لهذه العوامل، فـإن 
الحالات الوحيدة التي أفــادت التقـارير بـأن العنـف ضـد المـرأة داخـل الأسـرة قـد نظـر فيـه هـي 
حـالات دعـاوى الطـلاق الـتي تعـرض علـى المحـاكم المدنيـة، وحـــتى في تلــك الحــالات أفــادت 
التقارير بأن القضاة لم يعتبروا ادعاءات الاعتداء البدني سببا لقيام أي مسؤولية جنائية للـزوج. 
ويكون الصلح بين الزوجين الأسـلوب المفضـل لـدى المحـاكم في حـالات العنـف المـترلي وتعـاد 
النساء عادة إلى أزواجهن المتعسفين. فعدم تجريم هذه الممارسة أو تقديم أي شكل من أشـكال 
الدعـم للنسـاء ضحايـا العنـف المـترلي يتعـذر معـه علـى النسـاء أو الغـــير أن يرفــع دعــوى أمــام 
المحاكم. وتكشف التقارير الواردة من موظفي القطـاع الطـبي عـن أن عجـز النسـاء المعرضـات 
للعنف المترلي عن الحصول على طلاق من الزوج المعتدي كثيرا ما يدفعهن إلى الانتحار. كمـا 
أفـادت التقـارير بـأن المستشـفيات في بعـض المنـاطق تتلقـى عـددا كبـيرا مـن النســـاء المصابــات 
بحروق، ونادرا ما يتم التحقيق في ذلـك. كمـا أن ثمـة عـددا مـن النسـاء المحتجـزات �لهجرهـن 
بيت الزوجية� واللواتي تفيد التقارير بأنه هجرهن لبيت الزوجية محاولة للتخلص من علاقـات 

تعسفية (انظر أدناه). 
ونادرا ما تتـم الملاحقـة القضائيـة في حالـة الاغتصـاب في إطـار نظـام العدالـة الجنائيـة.  - ١١
ويعزى ذلك في جزء منه إلى عدم القدرة في إدارة التحقيقات الجنائية على التحقيق السـليم في 
قضايا الاغتصاب وكذا إلى السلوكيات القائمة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية الـتي تجـبر الضحيـة 
والشـهود علـى الـتزام الصمـت. واسـتنادا إلى بيانـات الشــرطة والمدعــين العــامين، فــإن نتــائج 
فحـص البكـارة وأقـوال الشـهود، إن وجـدت، هـي في الوقـت الراهـن دليـــل الإثبــات الوحيــد 
للاغتصاب الذي يمكـن الإدلاء بـه للمحكمـة. وكثـيرا مـا يمـانع ضحايـا الاغتصـاب في التظلـم 
لدى السلطات خوفا من أن يلحقهن العار ويلاحقن قضائيا بتهمة ممارســة نشـاط جنسـي غـير 

مشروع. 
ويعـد الـزواج دون سـن البلـوغ والـــزواج القســري جريمــة بموجــب القــانون الجنــائي  - ١٢
الأفغاني. غير أن ممارسة إكراه الفتيات غير البالغات على الزواج منتشرة، وفي بعـض الحـالات 
تباع الفتيات لرجال أكبر منهن سنا. ولا تعتبر هذه الأعمال عموما جرائم بســبب سـلوكيات 
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الموظفين القضائيين وكافة اتمع. فهذه الحالة تنم عن انتهاك مزدوج لحقوق الإنســان المتعلقـة 
بالمرأة. فمن جهة، تحـرم المـرأة مـن حقـها في التحكـم في حياـا، ومـن جهـة أخـرى، تعرضـها 

لبيئة يحتمل أن تكون تعسفية ومهددة لحياا. 
ونتيجـة للتناقضـات الملازمـة للممارســـات المذكــورة أعــلاه، تظــل النســاء ضعيفــات  - ١٣
ـــب ســلفا،  ويسـجن لأعمـال تعتـبر جرائـم اجتماعيـة أو جنسـية، مـن قبيـل رفـض الـزواج المرت

وهجر الأزواج المتعسفين أو الأسر المتعسفة، والزنا أو الخيانة الزوجية. 
وقد أكره العديد من النساء على الزواج أو باعتهن أسـرهن في سـن مبكـر. وفي كلتـا  - ١٤
الحـالتين، يحتمـل أن تقـع وتتكـرر حـالات الاعتـداء الجنسـي والبـدني وسـوء المعاملـــة مــن قبــل 
الزوج أو أفراد أسرة البيـت الجديـد. ورغـم النتـائج الخطـيرة لهجـر بيـت الزوجيـة، فـإن هـؤلاء 
النسوة يعمدن إلى ذلك، بمساعدة رجل آخر غالبا، مما يسوغ الاام بالزنـا. وفي قضايـا الزنـا، 
لا تفضي الأدلة المقدمة لإثبات الـزواج القسـري وسـوء المعاملـة إلى معاقبـة المسـؤولين عنـهما. 
ولا ينظر القضاة عموما وعلى النحو الواجـب عنـد بتـهم في القضيـة في خلفيـة المتهمـة، بمـا في 

ذلك طبيعة وجوهر أي عنف بدني أو جنسي. 
وقد تبقى المـرأة المحتجـزة أشـهرا في السـجن، في ظـروف أبعـد مـا تكـون عـن اسـتيفاء  - ١٥
ـــيرا مــا يــبرر الاحتجــاز  معايـير الحـد الأدنى الدوليـة، قبـل أن تعـرض القضيـة علـى قـاض. وكث
ـــة، أو ضــرورة التقيــد  بدعـوى حاجـة المـرأة إلى الحمايـة مـن انتقـام الأسـرة أو الجماعـات المحلي

بالأعراف الاجتماعية وضمير الجماعة، أو غياب بدائل اجتماعية أو مؤسسية للاحتجاز. 
وتتعرض المرأة والفتاة أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان الواجبة لهمـا بسـبب الممارسـة  - ١٦
المعروفة باسم �جرغا�، وهي آلية قضائية غير نظامية تطبق القـانون القبلـي والمعايـير التقليديـة 
في حل المنازعات والصراعات. وتبت مجالس �جرغا� في جملة من القضايـا المعروضـة عليـها، 
وتتراوح بين المنازعات العقارية والمنازعـات المتعلقـة بالميـاه والقتـل، والحـزازات الدمويـة وكـل 
أشكال �السلوك غير السوي�، في جملـة أمـور أخـرى. والهـدف مـن الأحكـام الـتي تصدرهـا 
مجـالس �جرغـا� هـو اسـتعادة الوئـام علـى مسـتوى الجماعـة المحليـة، وفقـــا للمعايــير التقليديــة 
المعمـول ـا، والـتي ترتكـز في الغـــالب علــى هيكــل تراتــبي أبــوي يمــارس التميــيز ضــد المــرأة 
والشباب. وعلى سبيل المثال، فإن الطـرق الشـائعة الـتي تسـتعملها مجـالس جرغـا لإـاء العـداء 
بين طرفي نزاع ما (أي بين الأسرتين) هو فرض دفع تعويض. وعلـى سـبيل هـذا التعويـض قـد 
يقوم الطرف المدان بتقديم فتاة شابة أو فتيات شابات إلى أسـرة الضحيـة لرفـع المظـالم أو جـبر 
الأضـرار الحاصلـة. وتبعـا لطبيعـة الحـادث، قـد يتطلـب حـل الـتراع أيضـا تبـــادل الفتيــات بــين 
الأسرتين. فأساليب حـل الـتراع أو التعويـض عـن الأضـرار الـتي كثـيرا مـا تسـتتبع الـزواج بـين 
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أفراد الأسرتين المتنـازعتين، لا ـدف إلى إقامـة �العـدل� فحسـب، بـل ترمـي أيضـا إلى إقامـة 
تحالفات بين الأطراف المتناحرة. غير أنه استنادا إلى القـانون الـدولي، تنتـهك هـذه الممارسـات 
الحظر المفروض على الرق والتمييز كما تشكل تعذيبا أو معاملة قاسية أو لاإنسـانية أو مهينـة. 
ولا دليل على وجود أي إجراءات فعالة اتخذا الدولة لمنع هذه التعسـفات وإنقـاذ الفتيـات أو 

ملاحقة مرتكبيها قضائيا. 
 

عوامل التغيير وآلياته   ثالثا -
تعـد وزارة شـؤون المــرأة الهيكــل المؤسســي الرئيســي الــذي أنشــئ خصيصــا لتعزيــز  - ١٧
مشاركة المرأة في عملية إعـادة الإدمـاج والتعمـير. ونظـرا لمـا عانتـه المـرأة مـن تميـيز في تاريخـها 
واستمرار انعدام الأمن في البلد، فإن لهذه الوزارة دورا رائدا يتعين عليها أن تقوم بـه في تعزيـز 
حقوق المرأة وتنسيق شؤوا والنهوض ا. وتحتاج الوزارة إلى قـدر كبـير مـن الدعـم والمـوارد 
لتطوير قدرا على تنسيق تطبيق الاتفاقية وكذا توفير التوجيه السليم بشأن سياسـات وبرامـج 

طائفة من الوزارات والإدارات ذات الصلة، ولا سيما في أقصى المناطق بالبلد. 
وقـد أُنشـئت اللجنـة الأفغانيـة المســـتقلة لحقــوق الإنســان في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢.  - ١٨
وأنيطـت ـا ولايـة التحقيـق في جميـع انتـهاكات حقـــوق الإنســان ورصدهــا ووضــع برنــامج 
للتوعية بحقوق الإنسان. وأنشأت اللجنة مكاتب إقليمية وهي تتلقى في الوقت الراهـن وتحقـق 
فعلا في ادعاءات انتهاكات حقـوق الإنسـان كمـا توفـر التدريـب وتقـوم بحمـلات للتوعيـة في 
مجـال حقـوق الإنسـان. وللجنـة خطـة عمـل تتعلـق خصيصـا بحقـوق المـرأة. واسـتنادا إلى خطـة 
العمـل، فـإن أهدافـها تتمثـــل في: ��١ تعزيــز التوعيــة بحقــوق المــرأة ومشــاركتها في الشــؤون 
الحكومية؛ ��٢ وتحسين التنسيق بين اللجنة والوزارات والوكالات الحكومية، والمنظمــات غـير 
الحكومية الدولية والوطنية؛ ��٣ ورصد انتـهاكات حقـوق المـرأة في كـابل والأقـاليم والإبـلاغ 
عنـها؛ ��٤ ودعـم المشـاركة النسـائية الواعيـة والفعليـة في هيئـة لويـا جرغـا الدسـتورية، وكـــذا 
ضمان إدراج المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الدستور؛ ��٥ ورصد النظام التشـريعي 
الأفغـاني لضمـان التقيـد بـاحترام حقـوق المـرأة؛ ��٦ ورصـد حالـة المـرأة في السـجون ومراكـــز 
الاحتجاز بمساعدة قسم الرصد والتحقيـق؛ ��٧ وتدريـب موظفـي اللجنـة علـى حمايـة وتعزيـز 
حقوق المرأة. وتعاني جهود اللجنة ومكاتبها الفرعية من ضغــط شـديد بسـبب انعـدام القـدرة، 
ولا سـيما القـدرة علـى المشـاركة في برنـامج شـامل للرصـد القضـائي، بمـا فيـه مراقبـة المحــاكم. 
وتقدم مفوضية حقوق الإنسان المساعدة لتعزيز اللجنة، غـير أن ثمـة حاجـة ماسـة إلى مسـاعدة 

إضافية من دوائر المانحين. 
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وأنشــئت لجنــة الإصــلاح القضــائي في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ وتتــألف مــــن  - ١٩
١١ خبيرا قانونيا بارزا. وأنيطت باللجنـة ولايـة �إعـادة تشـكيل النظـام القضـائي المحلـي وفقـا 
لمبادئ الإسلام، والمعايير الدولية وسيادة القانون والتقاليد القانونية الأفغانيـة�. غـير أن اللجنـة 
باعتبارها هيئة ناشئة عن اتفاق بون لا تقوم بدور رسمي في إدارة العدل. ويقتصر دورها علـى 
اقتراح استراتيجيات للإصلاح والتماس مساعدة الدوائر الدولية للمانحين. وبالتالي، فـإن نجـاح 
هذه اللجنة يتوقف على استعداد المؤسسات القضائيـة الرسميـة - المحكمـة العليـا ووزارة العـدل 
ومكتـب المدعـي العـام - علـى تنفيـذ إصلاحاـا المقترحـة. غـــير أن اللجنــة قــد ســهلت جمــع 
القوانـين المطبقـة وجمعـت أفرقـة عاملــة تقــوم في الوقــت الراهــن بإعــادة صياغــة التشــريعات، 
بما فيها القانون الجنائي، لتقديمها إلى السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة. كمـا بـادرت لجنـة الإصـلاح 
ـــة مؤخــرا بدراســة  القضـائي بنجـاح إلى إنشـاء مركـز للتعليـم القـانوني وقـام أعضـاء مـن اللجن
ـــى العمــل القضــائي لفــائدة المحــامين  اسـتقصائية للنظـام القضـائي. وينظـم المركـز التدريـب عل
الشبان في إطار اتفـاق مـع المحكمـة العليـا ووزارة العـدل. ويتعـين علـى جميـع المحـامين الشـباب 
الراغبــين في تعيــين قضــائي أن يكونــوا قــد نجحــوا في التدريــب. والبرنــامج التدريــبي الثــــاني 
المخصص للقضاة والمدعين العامين، تتـولاه المنظمـة الدوليـة لقـانون التنميـة. ويجـدر بالملاحظـة 
أن هذه المنظمة قد قررت على ما يبدو ألا تدرج حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة ومراعـاة نـوع 
الجنس في وحدات التدريب التي تتولاها لأنه يعتقد أن هـذه مسـألة �بالغـة الحساسـية بالنسـبة 
للأفغان�. وهذا ما يشكل شاغلا خطـيرا. فـهذا القـرار سـتكون لـه آثـار جسـيمة علـى فـرص 

وصول المرأة إلى العدالة وينبغي إعادة النظر فيه جديا. 
 

الخلاصة والاستنتاجات   رابعا -
ـــات الــتي تم اســتعراضها لأغــراض هــذا التقريــر  ثمـة توافـق غـالب في الآراء في المعلوم - ٢٠
ومفاده أن الاستقرار السياسي أبعد ما يكون عن الاسـتتباب في أفغانسـتان. ويظـل هـذا الأمـر 
تحديا رئيسيا لا بالنسبة للسلطة الانتقالية الأفغانية فحسب بـل حـتى بالنسـبة للمجتمـع الـدولي 
بأكمله، كما يشكل تحديا يواجه تعزيز حقوق الإنسان المتعلقـة بـالمرأة والفتـاة وحمايتـهما مـن 
شتى أشكال العنـف والتعسـف. وباختصـار، فـإن بسـط سـيادة القـانون في أفغانسـتان لا يـزال 
أولوية عاجلة بالنسبة للمنظمات الحكوميـة وغـير الحكوميـة والدوليـة علـى السـواء. ولا يمكـن 
اعتبار المرأة الأفغانية متفرجة سلبية على العملية أو مجرد مسـتفيدة منـها. بـل إن مشـاركتها في 
كل مرحلة من مراحل تصميم وتشكيل مستقبل بلدها ومسـتقبلها هـي أمـر حاسـم. ولذلـك، 
فإنه اعتبارا للملاحظـات الـواردة أعـلاه، تعـرض التوصيـات التاليـة علـى أنظـار الفـاعلين ذوي 

الصلة على الصعيدين الوطني والدولي. 
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على الصعيد الوطني 
علـى السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة وكافـة الفصـائل الأفغانيـة أن تلـتزم بمـا يلـــي، تطبيقــا  - ٢١

لاتفاق بون: 
الاحترام الكامل لكافة حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية بـدون تميـيز مـن  (أ)

أي نوع، بما في ذلك نوع الجنس، أو الأصل الإثني، أو الدين، وفقا للقانون الدولي؛ 
التقيد الصارم بتنفيذ التزاماا الناشئة عن صكـوك حقـوق الإنسـان والقـانون  (ب)

الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتصل منها بالنساء والفتيات. 
ـــة لتمكــين  ويتعـين علـى السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة أن توفـر الدعـم والمـوارد الضروري - ٢٢
وزارة شــؤون المــرأة مــن العمــل بفعاليــة في كــل أرجــاء أفغانســتان وبصــورة تتماشــــى مـــع 
الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة والتوصيـة 
العامة رقم ١٩ للجنة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة وذلـك لوضـع حـد لانتـهاكات حقـوق 

الإنسان المتعلقة بالمرأة والفتاة. 
ــــى  وينبغــي أن تــأخذ الســلطة الانتقاليــة الأفغانيــة زمــام المبــادرة فتكفــل القضــاء عل - ٢٣
الممارسات والطقوس التقليدية التي يشكل انتهاكا لحقـوق الإنسـان المتعلقـة بـالمرأة في اتمـع. 
وينبغي تنفيذ استراتيجيات متعددة الجوانب تضم برامج للإصلاح التشريعي والتعليم والتوعيـة 
عن طريق وسائط الإعلام، من أجل المساعدة على تغيير السلوكيات والممارسات الاجتماعيـة 

القائمة على التمييز، بما في ذلك تبادل الفتيات تعويضا عن جرائم ارتكبها الرجال. 
ـــة  وينبغـي تعبئـة كافـة الفـاعلين ذوي الصلـة، بمـن فيـهم النسـاء أنفسـهن، في إطـار حمل - ٢٤
فعالـة لتعزيـز المشـاركة الكاملـة للمـرأة في مجـالات الحيـاة السياسـية والاجتماعيـــة والاقتصاديــة 
للبلد. وفي هذا الســياق، ينبغـي توعيـة جميـع قطاعـات اتمـع، ولا سـيما الرجـال، عـن طريـق 
ـــرأة في اتمــع، ومســاهمتها الممكنــة في تعمــير  التعليـم النظـامي وغـير النظـامي، بأهميـة دور الم
أفغانسـتان. وفي هـذا الصـدد، ستسـتخدم الممارسـات الصالحـة في البلـدان الإســلامية الأخــرى 
والحوار مع الجماعات النسائية في هذه البلدان لدعم العملية وتمكين دعاة التغيـير، مـن الرجـال 

والنساء على السواء. 
ويتعين أن تركز السياسات والـبرامج الحكوميـة الـتي تتنـاول مسـألة العنـف ضـد المـرأة  - ٢٥
على تعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء المعنيات وتتخذ تدابير حتى لا تصبح هؤلاء النسـوة 

أكثر عرضة للعنف والتعسف نتيجة لاستمرار التهميش أو التجريم أو التشنيع أو الإقصاء. 



1203-55644

A/58/421

إن النساء ضحايا الجرائم الجنسية لسن مجرمـات؛ وبالتـالي لا ينبغـي تعريضـهن لتدابـير  - ٢٦
وقائية مهينة ضدا على إرادن. وينبغي الاستعاضة عــن الحراسـة الوقائيـة كوسـيلة للتعـامل مـع 
ضحايـا العنـف الموجـه ضـد المـرأة بأسـاليب بديلـة تحـترم حقـوق المـرأة وحريتـها. وينبغـي فتــح 
مآوى بالتعاون مع الكيانات الحكومية وغير الحكوميـة وتقـديم المشـورة القانونيـة والاستشـارة 
النفســانية لضحايــا العنــف مــن النســاء. كمــا أن إعــادة إدمــاج هــؤلاء النســــوة في أســـرهن 
وجماعتهن يلزم تصميمه بعناية والإشراف عليـه ورصـده حـتى لا يعرضـن للمزيـد مـن التشـنيع 

والعسف. 
و لا يمكـن الإحقـاق الكـامل لحقـوق الإنســـان المتعلقــة بــالمرأة في أفغانســتان وتيســير  - ٢٧
مشاركة المرأة ومساهمتها على قدم المساواة في اتمع ما دامت المـرأة هدفـا لأشـكال منهجيـة 
ومتعـددة مـن أشـكال العنـف. وبالتـالي يتعـين علـى السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة أن تقـوم، علــى 
سـبيل الأولويـة، بتعزيـز وحمايـة المسـاواة وحقـوق الإنسـان المتعلقـة بـــالمرأة وأن تلــتزم الحــرص 
الواجب في منع جميع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وذلـك بالوسـائل 

التالية: 
تطبيـق المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان والصكـوك الدوليـة لحقـــوق الإنســان  (أ)

المتصلة بالعنف ضد المرأة والفتاة وتنفيذها بالكامل؛ 
واتخـاذ كافـة التدابــير الكفيلــة بتمكــين المــرأة وتعزيــز اســتقلالها الاقتصــادي  (ب)
وحماية وتعزيز تمتعها الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية كلـها، بغيـة السـماح للنسـاء 
والفتيـات بتحسـين مسـتوى حمايتـهن لأنفسـهن مـن العنـف وتمكينـهن مـن اللجـوء إلى العدالـــة 

والمطالبة ا؛ 
ـــادات أو التقــاليد أو الممارســات  إدانـة العنـف ضـد المـرأة وعـدم التـذرع بالع (ج)

العملية باسم الدين أو الثقافة لتحاشي التزاماا بالقضاء على هذا النوع من العنف؛ 
تكثيف الجهود الرامية إلى وضـع و/أو اسـتخدام التدابـير التشـريعية والتثقيفيـة  (د)
والاجتماعية وغيرها من التدابير الهادفة إلى منع العنف، بما في ذلك اعتماد القوانـين وتطبيقـها، 
ونشـر المعلومـات، والمشـاركة النشـطة مـع الأطـراف الفاعلـة مـن الجماعـات المحليـة، وتدريـــب 
العاملين في االات القانونيـة والقضائيـة والصحيـة، ومـتى أمكـن، مـن خـلال تطويـر خدمـات 

الدعم وتعزيزها؛ 
سـن تشـريعات وطنيـة، تشـمل التدابــير الراميــة إلى تحســين حمايــة الضحايــا،  (هـ)
ـــها عنــد الضــرورة، والتحقيــق في الأضــرار الــتي لحقــت بالنســاء  وتطبيـق أو تعديـل القـائم من
والفتيات اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سواء في المـترل أو في مكـان العمـل أو 
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ـــة المحليــة أو اتمــع، وســواء في الاحتجــاز أو في حــالات التراعــات المســلحة،  داخـل الجماع
ومحاكمـة مرتكبيـها ومعاقبتـهم عليـها، وضمـان اتفـاق هـذه التشـريعات مـع مـا يتصـل ـا مــن 
ـــانون الإنســاني الــدولي، واتخــاذ تدابــير للتحقيــق مــع  الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان والق

الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم على أفعالهم؛ 
ــا  صياغـة خطـط عمـل للقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة وتنفيذهـا والـترويج له (و)
على كافة الصعد الملائمة، مـع الاسترشـاد بجملـة أمـور منـها إعـلان القضـاء علـى العنـف ضـد 

المرأة، فضلا الصكوك الإقليمية المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة؛ 
دعم المبادرات التي تتخذهــا المنظمـات النسـائية والمنظمـات غـير الحكوميـة في  (ز)
مجـال القضـاء علـى العنـف ضـد المـــرأة، وإقامــة و/أو تعزيــز علاقــات التعــاون، علــى الصعيــد 
الوطني، مع المنظمات غير الحكومية ومنظمـات الجماعـات المحليـة ومؤسسـات القطـاعين العـام 
والخاص، الهادفة إلى وضع أحكام وسياسات تتصل بالعنف ضد المرأة، في مجالات منـها تقـديم 

خدمات الدعم للضحايا، وتنفيذ هذه الأحكام والسياسات تنفيذاً فعلياً. 
تكثيف الجهود الرامية إلى رفع الوعي الجماعي والفردي بـالعنف ضـد المـرأة،  (ح)
وإبـراز دور الرجـل في منـع العنـف والقضـاء عليـه، وتشـجيع ودعـم المبـادرات المشـــجعة علــى 

إحداث تغيير في سلوك مرتكبي العنف ضد المرأة؛ 
إعـداد برامـج تدريـــب و/أو تحســين القــائم منــها، بأســاليب منــها التمويــل،  (ط)
للعـــاملين في اـــالات القضائيـــة والقانونيـــة والطبيـــة والاجتماعيـــة والتعليميـــة، والشــــرطة، 
والمؤسسات الإصلاحية، والجيش، وعمليات حفظ السلام، والإغاثة الإنسانية، والهجرة، بغيـة 
منـع إسـاءة اسـتخدام السـلطة المفضـي إلى العنـف ضـد المـرأة، وتوعيـة هـؤلاء الموظفـين بطبيعــة 

الإجراءات المتخذة على أساس نوع الجنس وخطر التعرض للعنف؛ 
بحث الأثر المترتب على أنماط تخصيص الأدوار لكل مـن الجنسـين الـتي تسـهم  (ي)
في استمرار دائرة العنف ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها بأسـاليب منـها التعـاون 
مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمـات الإقليميـة واتمـع المـدني ووسـائط الإعـلام وغيرهـا مـن 

الأطراف الفاعلة ذات الصلة. 
وينبغـي تطويـر القـدرة داخـل أجـهزة إنفـاذ القوانـين والأجـهزة القضائيـة حـتى يكـــون  - ٢٨
نظام العدالة الجنائية قادرا على تقـديم مرتكـبي أعمـال العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك الـزواج 
القسري وبيع الفتيات للعدالة. وينبغي أن تدرج السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة، بمسـاعدة اتمـع 
الدولي، التحقيق والملاحقة على الجرائم المرتكبة في حق المرأة في جميع برامـج تدريـب الشـرطة 
والمدعين العامين والقضاة. وعلاوة على ذلـك، يجـب أن تشـمل كافـة الـبرامج أيضـا التدريـب 
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على الأساليب الملائمة للتعامل مع النسـاء الضحايـا والمتـهمات علـى السـواء. ولضمـان إدراج 
هـذه الشـواغل إدراجـا فعليـا في الـبرامج، ينبغـي تصميـم الميزانيـات البرنامجيـة وتبويبـها حســـب 
طرائــق التدخــل المحــددة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتعــين أن تضــع الســلطة الانتقاليــة الأفغانيـــة 
مدونات لقواعد سلوك موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القوانين تدرج إدراجا تامـا الإجـراءات 
التي تتوخى ضمان احترام وحماية النساء سواء منهن الضحايا أو المتـهمات. ولا بـد مـن توفـير 
الحماية للنساء والفتيات اللواتي يواجـهن العنـف في الأسـرة بسـبب تجـاوزات مفترضـة لقواعـد 

اجتماعية. 
ويلزم اتخاذ تدابير دعم استدراكية لزيادة عدد ضابطات الشـرطة والمدعيـات العامـات  - ٢٩
والقاضيـات. فعـدم إتاحـة الفرصـة للمـرأة للجـوء إلى القضـاء والتميـيز ضدهـا في نظـام العدالــة 
الجنائية يتفاقمان بانعدام فنيات عاملات في نظـام العدالـة الجنائيـة الأفغـاني. وينبغـي أن تضمـن 
السلطة الانتقالية الأفغانية بمساعدة اتمع الــدولي المسـاواة للمـرأة في فـرص العمـل في الشـرطة 

والجهاز القضائي. 
ويتعين على السلطة الانتقالية الأفغانية واتمع الدولي أن يعملا فـورا علـى ضمـان أن  - ٣٠
يكون الدستور الجديد والتشـريعات القائمـة مطابقـة تمـام المطابقـة لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الـتي تضمـن 
المساواة وعدم التمييز. وبصفـة خاصـة، ينبغـي اتخـاذ تدابـير لضمـان تجـريم العنـف الموجـه ضـد 
المـرأة، بمـا فيـه الاغتصـاب وبيـع المـرأة والفتـاة وتســليمهما لتســوية المنازعــات أو علــى ســبيل 

التعويض، والزواج القسري. 
وينبغي أن تلغي السلطة الانتقالية الأفغانية القوانين التي تميز ضد المرأة والفتـاة بمـا فيـها  - ٣١
القوانين المتعلقة بالزنا والتي تؤدي إلى حبسـهما ومعاقبتـهما عقوبـة قاسـية ولاإنسـانية ومهينـة. 
كمـا ينبغـي أن تتضمـن جميـع الجـهود الراميـة إلى إعـادة النظـر في نظـام العدالـة تحليـلا لآليـــات 
العدالة غير النظامية القائمة. ويجب أن تقيم إعادة النظر هـذه مـا إذا كـانت تلـك النظـم تطبـق 
إجـراءات وقوانـين تتماشـى مـع ضمانـات حمايـة حقـوق الإنسـان، بمـا فيـها الحـــق في المحاكمــة 
العادلة وحظر التعذيب وسوء المعاملة وعدم التميـيز. ويجـب إيـلاء عنايـة خاصـة لحقـوق المـرأة 
والفتاة بموجب القانون الدولي والقانون الوطـني. وللوفـاء بالتزامـها بـالتقيد بـالحرص الـلازم في 
حماية حقوق الإنسـان، يتعـين علـى السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة أن تحـرص علـى امتثـال مجـالس 
جرغا والشورى للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتعين القيام بتحقيق شامل لجميـع الحـالات 
التي توجد فيها أدلة تشـير إلى أن مجلسـا مـن مجـالس جرغـا أو الشـورى قـد ارتكـب تعسـفات 

لحقوق الإنسان ويتعين محاكمة جميع المشاركين في تلك التعسفات. 
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على الصعيد الدولي 
علـى اتمـع الـدولي أن يواصـل تقـديم الدعـم مـن أجـل إتمـام العمليـــة الانتقاليــة وفقــا  - ٣٢
لاتفاق بون. وينبغي للبلدان المانحة التي تعهدت بتقديم المعونة المالية أن تفي بتعـهداا بسـرعة. 
وينبغي للمجتمع الدولي أن يقدم مساعدات طويلة الأجل، إضافة إلى الدعـم الحـالي للميزانيـة، 
ـــأهيل  لمواجهـة نفقـات السـلطة الانتقاليـة الأفغانيـة والتعمـير الاجتمـاعي والاقتصـادي وإعـادة ت

اتمع الأفغاني وإحداث تغيير دائم لصالح المرأة في أفغانستان. 
ويتعين على اتمع الدولي أن يواصل تـأييده للولايـة الـتي أناطـها مجلـس الأمـن بـالقوة  - ٣٣
ـــة وتقــديم الدعــم لــلإدارة  الدوليـة للمسـاعدة الأمنيـة، وذلـك مـن أجـل اسـتتباب الحالـة الأمني

المركزية في الوقت الذي يجري فيه تطوير قوات الأمن الوطني. 
 

الحواشي 
تولـت يـاكين إريتـورك وظيفتـها بصفتـها مقـررة خاصـة في آب/أغسـطس ٢٠٠٣ ولم يكـن ثمـة مـا يكفـي مـــن  (١)

الوقت لإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى البلد. 
معلومات قدمت إلى المقررة الخاصة من بعثـة الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الأمنيـة في أفغانسـتان، ومفوضيـة الأمـم  (٢)

المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومرصد حقوق الإنسان. 
 


